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كَسَـبَ بوش حرب العراق، فهل يكسب ما بعدها ؟

- الدكتور عبد الهادي بوطالب-
لا يتفق المحللون السياسيون على أن الرئيس "بوش" كسب حرب العراق. وفيهم من يعتبر أن الرئيس لم يكسبها لأن كل ما جرى ويجري مما يتصل بشن الحرب على العراق، والإعداد لها، والسعي الفاشل لدى مجلس الأمن لإعطائها الشرعية، والإعلان عن الانتصار فيها قبل التأكد منه، جاء على خلاف ما توقعه، بل مخيـبا للآمال التي عقدها على تحقيق مشروع الحرب.

لكن لا اختلاف بين المحللين السياسيين على أن الرئيس "بوش" قد أنجز مشروع الإطاحة بالنظام العراقي، وأن العراق اليوم تحت الحكم المباشر للبيت الأبيض، وأن الحاكم بأمره في العراق هو "بول بريمر" الذي سُـمِّـي في منصبه بمرسوم من الرئيس يخوله الهيمنة اللامشروطة على مصير العراق حاضرا ومستقبلا  ولا حد لنهايتها في المدى المنظور.

إن إقامة مجلس الحكم الانتقالي الذي نصَّــبه الحاكم الأميريكي يوم الأحد الماضي 13 يوليوز/تموز لا يستر حقيقة حكم العراق من لدن البيت الأبيض. فهذا المجلس المؤلف من 25 عضوا عـيَّـنه هذا الحاكم بمحض إرادته، وبمقتضى معايير اعتمدها هو شخصيا، وحدد له اختصاصه المختصَــر في لعبه دور مجلس يستشيره هو فيما يشاء ومتى يشاء. وليس للمجلس حق اتخاذ القرار. إنه أشبه ما يكون بالمجالس الأهلية التي كانت تقام فوق أرض المستعمرات من لدن المندوب السامي الأجنبي في الأمبراطورية الاستعمارية البريطانية أو المقيم العام في الأمبراطورية الاستعمارية الفرنسية وقد كان يُظن أن الامبراطوريتين انتهتا مع نهاية الاستعمار الأوروبي البائد.

وقد كانت لنا في المغرب ولي شخصيا ذكريات مع هذا النوع من المجالس التي أقامها بعاصمة الرباط مقيمون عامون اشتهر من بينهم الجنرالان "جوان"، و"كيوم"، وكنا - نحن الوطنيين المقاومين للاستعمارالفرنسي- نندد بها ونطلق عليها على صفحات جرائدنا الوطنية اسم "مجلس  شورى  المقيم العام"، وكان ذلك في المرحلة الخطيرة التي تحوَّل فيها حكم فرنسا بالمغرب من حماية تُبقي على شخصية دولة المغرب القانونية كبلد منتقص السيادة إلى بلد يُحكَم فيه المغرب بحكم استعماري مباشر، لم تكن تُخفي واجهة هذه المجالس المصطنعة حقيقته.

وإقامة هذا المجلس ببغداد من لدن الاحتلال الأميريكي غلطة فادحة أخرى تنضاف إلى تراكمات الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الجمهورية الأميريكية بقيادة الرئيس "بوش" سواء في إدارة حرب الإرهاب بأفغانستان أو حرب العراق.  

وكنا قد توقفنا عند هذه الأخطاء طويلا في سلسلة مقالاتنا الأسبوعية على  صفحات جريدتنا "الخليج".

وللتذكير سنعرض فيما يلي حصيلة الأداء الأميريكي الطافحة بالأخطاء، منذ إعلان البيت الأبيض عن "استراتيجية الأمن القومي الأميريكي" وإلى اليوم.

لقد ظهر أن تطبيق الإستراتيجية يجري في تخبط سياسي وعسكري، ويولد مفاجآت غير متوقعة لم يُقدِّر لها القادة الأميريكيون حسابها. وهو ما أظهر الأخطاء المتوالية التي ابتدأ مسلسلها  من طريقة التعامل مع الإرهاب الذي لم يحدد له مفهوم مما دفع بالعالم إلى خوض حرب الأشباح،  مرورا بأخطاء إعداد حرب العراق وما أكثرها ! ثم أسلوب التعامل مع مجلس الأمن لاستصدار قرار تخويل الأميريكيين حق التدخل  المشروع في العراق، وانتهاءً إلى عجز سلطات الاحتلال عن إقامة مؤسسات وطنية ذات مصداقية لإدارة العراق، وتفاقم عدد  الضحايا في قوات الاحتلال ما بين أميريكيين  وبريطانيين، وتوقع إطالة أمد الاحتلال إلى ما يقدر بعشر سنوات، والإعلان عن ضرورة  بقاء 150 ألف جندي أميريكي  في العراق يتحمل نفقاتها  المكلف الأميريكي لأجل غير محدود، بل ضرورة إمداد هذه القوات برافد جديد لضمان الأمن : أمن قوات الاحتلال قبل أمن المواطنين.

في هذه الأجواء المتقلبة جرت بدون هوادة محاسبة علنية لقادة التحالف لغزو العراق في  كل من واشنطن، ولندن، وسيدني، ومدريد على ما زعموه من وجود دلائل على امتلاك العراق أسلحة التدمير الشامل التي تبين أن لا وجود لها. وجاء ذلك على لسان الرئيس "بوش" في أكثر من خطاب وتصريح، ودافع عنه بدون نجاح  "كولين باول" أمام مجلس الأمن، وأكده "توني بلير" أمام مجلس العموم في مرافعاته المستفيضة، ونطق به بكل جزم  ويقين في سيدني (أستراليا) الوزير الأول، وفي مدريد الوزير الأول الأسباني أمام "الكورطيس" ووزيرة الخارجية الإسبانية في تصريحاتها  الإعلامية، وخاصة عندما ساندت أمام مجلس الأمن أطروحة وزير الخارجية الأميريكية التي ركزت على تهديد العراق أمن العالم.

وجاء خطاب المحاسبة موحَّـدا في جميع هذه العواصم، مركِّزا على أن قيادات التحالف لجأت إلى الكذب على شعوبها  ومؤسساتها الدستورية، وتغليط الرأي العام الدولي. ويُعتبر الكذب على الشعب في العواصم المشار إليها أكبر جريمة يرتكبها قائد سياسي عقوبتها وجوب عزله من منصبه، أو حجب الثقة عنه، أي  الحكم الشعبي عليه بفقده الأهلية لتولي قيادة الحكم أو المشاركة فيه.

وأمام خطورة هذا الاتهام وعجز قادة التحالف عن توفير الدليل القاطع على صدق ما زعموه اضطر بعضهم إلى التراجع وتلمُّس الأعذار، وطرْح مسؤولية هذا الكذب على أجهزة الاستخبارات  التي روجت لها. 

وهكذا أعلن البيت الأبيض خلال الأسبوع المنصرم لأول مرة :"أن المعلومات التي استعملها لتبرير غزو العراق لم تكن دقيقة". وجاء ذلك على لسان "مايكل أونطون" الناطق  الرسمي باسم الرئيس الأميريكي الذي ذهب إلى أبعد حيث قال :"إن ما جاء على لسان الرئيس يوم 28 يناير 2003 أمام الكونغريس من أن بغداد لها مشروع نووي بدأت في تنفيذه مستندا في ذلك على معلومات صادرة عن الحكومة البريطانية تؤكد أن صدام حسين حصل على كميات كبيرة من الأورانيوم من دولة إفريقية (قيل بعد ذلك إنها دولة النيجر) لصنع قنابل نووية، إن هذه المعلومات -يقول "مايكل أونطون"- كانت مزورة.

وقد سطا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ السيناتور "طوم داشل" على هذه التصريحات ليسجل أن البيت الأبيض لم يعترف فقط بخطئه في الترويج لمعلومات خاطئة، بل بالاستفادة من معلومات مزورة، وتلاه السيناتور "بوب غراهام" معقبا بقوله: "إن هذا الملف يضع مصداقية  "بوش" موضع  التساؤل".

وأدى هذا إلى فتح مرحلة دقيقة الحساسية تجلى فيها التخبط الأميريكي الذي بلغ أقصاه إذ دخل البيت الأبيض في مواجهة  ساخنة مع المركزية المخابراتية الأميريكية، وهي سابقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ علاقات الأجهزة  العاملة بالولايات المتحدة.

وخرج من تقاعده "بليكس" رئيس اللجنة الأممية (الأسبق) للبحث عن أسلحة التدمير الشامل فقال :"إننا كنا - نحن أعضاء اللجنة- على علم بخلو العراق من هذه الأسلحة، لكن الإدارة الأميريكية كانت لها وجهة نظر أخرى...".

ويظهر أن "توني بلير" هو الآخر ما زال لم يسلم من المحاسبة على كذبه على مجلس العموم والشعب عندما انخرط بقوة في كذب البيت الأبيض. فقد عاد الحديث في بريطانيا - بعد اكتشاف زيف المعلومات عن اقتناء العراق الأورانيوم النيجيري- إلى المطالبة  باستقالته أو على الأقل تقديمه الاعتذار للشعب. 

وفي أستراليا يَرتفع صوت المعارضة لمطالبة الوزير الأول بالاعتذار عن تبنيه الأطروحة الأميريكية بشأن أسلحة التدمير الشامل بالعراق. كما تطالب جبهة اليسار الإسباني بعزل وزيرة خارجية إسبانيا من منصبها عقابا لها على كذبها على الشعب والرأي العام الدولي باعتمادها على وجود أسلحة مدمرة بالعراق  لتبرير قرار التحاق إسبانيا بالتحالف الذي تولى غزو العراق وإن لم تشارك إسبانيا  فيه بقواتها  المسلحة.

مثلما  لم تنته حرب أفغانستان إلى اجتثاث حكم طالبان من جذوره، وإلى القبض على بلادن حيا أوميتا لم تنته حرب العراق بالقبض على صدام حسين حيا أو ميتا.

وها هي الأسطوانات التي سجلت خطاباته التحريضية تشوش  على استقرار الحكم الأميريكي بالعراق. والمقاومة التي تسقِط تحت رصاصها ومتفجراتها عشرات الأميريكيين، وتدفع بالقوات  الأميريكية المرابطة بالعراق إلى الانسحاب من مواقعها المهدَّدة إلى مواقع أقل خطرا، كل ذلك يبيح التساؤل : هل كسبت الولايات المتحدة ما بعد الحرب ؟ وليس من السهل الجواب على هذا السؤال في ظل تعاقب الأحداث والوقائع التي تتضافر على الجواب بالنفي.

لكن المشكل الذي يبدو مقـلِـقا للرئيس "بوش" شخصيا ومُـبَـعْـثِـرا لأوراق لعبته السياسية هو ملاحظته - ولا شك بألم شديد- أن ملف تعامله مع حرب العراق سيظل مطروحا أمام الرأي العام الأميريكي إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المحدد لها شهر نونبر سنة 2004.

والمعروف عن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة  أنها تبدأ سنة قبل موعدها، إذ اشتهر في لغة الانتخابات مصطلح "سنة الانتخابات" لأن الإعداد لها يستغرق سنة كاملة تطرح  خلالها القضايا الساخنة التي يُقدم فيها كل مرشح أطروحاته الكفيلة بمعالجتها.

ومن الآن يبدو التركيز واضحا على ملف العراق وسوء أدائه وإدارته من لدن الرئيس "بوش"، ومحاسبته من لدن الكونغريس والفعاليات السياسية ومنافسيه على الرئاسة بالأخص  وإبراز نقط  الضعف التي تشير إلى سوء التدبير بل تسمي الأشياء  بمسمياتها ولا تتورَّع  حتى عن اتهام الرئيس بالتجائه إلى الكذب والتغليط والاستخفاف بالشعب.

كان الرئيس يعتقد أنه سيتقدم للانتخابات المقبلة في صورة الرئيس القوي الناجح الذي يفي بوعوده ويَقدر على تحقيق المطامح التي وعد بها، لكن يظهر أن نتائج  الانتخابات ستتأثر -لا محالة-  بصيرورة ملف العراق. وسيواجه الرئيس أحد الافتراضين : إما خسارته في الانتخابات، وإما فوزه فيها بأغلبية ضعيفة. والافتراضان معا لم يتوقعهما الرئيس ولم يقدر لهما حسابهما.

